
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  حتى يعود ولا يصح أن يقيده بشرط لأن الوضوء إذا وقع على الصفة المشروعة مع إرادة ذلك

الفعل وقصده فقد وقع مطابقا لما وقع به الأمر وذلك هو الوضوء الشرعي الرافع للحدث

المانع من الصلاة .

 وأما ما ذكره من أنه يدخل النية التفريق أي إيقاعها عند كل عضو فإن كل ذلك بمعنى

استحضار العزم الذي وقع منه عند الشروع وهو رفع المانع من الصلاة فلا بأس بذلك وإن كان

المراد تكرير العزم عند كل عضو فلا يبعد أن ذلك بدعة .

 وأما تشريك النجس فالنجاسة إذا كانت في أعضاء الوضوء وجب تقديم غسلها حتى تزول عينها

ولونها وطعمها وعرفها فإذا فرغ من ذلك غسل العضو غسل الوضوء ولا يصح أن يكون الغسل لرفع

الحدث والنجس جميعا وبعد زوال النجاسة لا معنى لتشريكها .

 وما ذكره من الصرف والرفض والتخيير فهو مبني على ما ذكره من أنه لا بد أن ينوي الوضوء

للصلاة وقد عرفت أنه يكفي مجرد رفع المانع وهو الحدث ولا يصح صرف نفس رفع المانع ولا رفضه

ولا التخيير بينه وبين شيء آخر .

 قوله والمضمضة والاستنشاق .

 أقول القول بالوجوب هو الحق لأن االله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ومحل

المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه .

   وقد ثبت مداومة النبي A على ذلك في كل وضوء ورواه جميع من روى وضوءه A وبين صفته

فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

